
 ارتبطـــت تســـاؤلات تجديـــد الفكـــر 
بالتغيـــرات  الدينيـــين  والخطـــاب 
السياســـية التي تمّت فـــي المنطقة، بعد 
فشـــل الانتفاضـــات الثوريـــة العربيـــة، 
ومعهـــا جماعـــات الإســـلام السياســـي 
في الســـلطة، عبـــر الآليـــات الانتخابية؛ 
للعديـــد من الأســـباب، بعضهـــا يتصل 
بالبنيـــة الفكريـــة والأيديولوجيـــة لهذه 
الجماعات. هذه التساؤلات طالت جمود 
الفكـــر والخطابـــات الدينيـــة والإفتائية 
لاســـيما فـــي ظـــل انفجـــارات العنـــف 
والتطـــرف والتطـــرف العنيـــف وأنماط 
العنف والإرهاب المختلفة، وإعادة إنتاج 
وتدوير أبنية فقهية وتأويلية وتفسيرية 
وإفتائية داخل المذاهب والمدارس الفقهية 

والكلامية التأسيسية.

وعمـــد الباحث نبيـــل عبدالفتاح في 
إلى تناول  كتابه ”تجديد الفكـــر الديني“ 
الأصـــول التاريخيـــة والســـياقية لطرح 
الدينـــي  والإصـــلاح  التجديـــد  مســـألة 
وأســـبابها وتطوراتهـــا، وإبـــراز ماهية 
المتغيـــرات التي شـــملت الدعوة القديمة 
الجديـــد، طارحـــا العديـــد من الأســـئلة 
والملاحظـــات وســـاعيا لتأصيـــل بعض 
جوانـــب مســـألة التجديـــد فـــي الفكـــر 
الإســـلامي، حيـــث يتنـــاول فـــي بابين ـ 
يضمان خمســـة عشـــر فصلا ـ تشـــريح 
المســـألة الدينيـــة المصرية. وفـــي أربعة 
أبواب ضمت تســـعة فصـــول تناول في 
إحداها وثيقة الأزهر أسبابها وسياقاتها 
ومكوّناتها، وفي الثاني قضايا السياسة 
التربوية والسياسة الدينية والوقاية من 
التطـــرف، وفي الثالـــث الثقافة المصرية 
فـــي مواجهـــة ثقافـــة التطـــرف والعنف 
والإرهاب، وأخيرا مشكلات الفكر الديني 
ومظاهرها  الأزمات  المعاصر:  والوضعي 

وتوتراتها وانفجاراتها وشظاياها.

التطرف أنواع

ويـــرى عبدالفتاح أن ثمّـــة تعريفات 
كثيرة للتطرف، وتختلف بحسب النظرة 
إلى ظواهـــره، والتخصص الذي ينطلق 
منـــه بعض الباحثـــين، ناهيك عن بعض 

يعتريان  اللذيـــن  والغموض  العموميـــة 
غالـــب هـــذه التعريفـــات علـــى تعددها. 
ثمة نزعة شـــائعة إعلاميا ورسميا تركّز 
علـــى المنظمات السياســـية الدينية ذات 
الخطابـــات الأيديولوجيـــة الراديكاليـــة 
والســـلوكيات العنيفة الإرهابية، وبعض 
والتفسيق..  الديني  التكفير  أيديولوجيا 
إلخ.. ويشـــيع هذا الفهم للتطرف وســـط 
الحاكمـــة  السياســـية  النخـــب  بعـــض 
والأمنية  الأيديولوجية  الدولـــة  وأجهزة 

والحزبية.
ويؤكـــد أن التطـــرف لا يقتصـــر فقط 
علـــى أشـــكاله السياســـية والســـلوكية 
العنيفة، بل ثمة تطرف اجتماعي يتســـم 
بالتغيـــر في أشـــكاله ومضامينـــه التي 
قد تتصادم مـــع أنماط الســـلوك والقيم 
وأســـاليب التفكير الســـائد في المجتمع 
في مرحلة تاريخية محـــددة. بعض هذا 
الفكـــر والســـلوك المتطرف قـــد يتصادم 
مـــع مـــوروث جماعة مّـــا، أو مكـــوّن مّا 
مـــن مكونات المجتمع العرقيـــة والدينية 
والمذهبيـــة أو القوميـــة أو اللغوية أو.. 
إلخ، من هنـــا نحن أمام مفهوم فضفاض 
ومفـــرط فـــي غموضـــه وفـــي تحديـــده، 
إزاء مـــا يطلق عليه التيار الســـائد على 
المســـتويات القيمية والمعيارية والفكرية 
والمعتقدية والســـلوكية. وأيّا ما كان أمر 
هذا الغموض المفاهيمي يمكن القول مع 
بعـــض الباحثين إن ”المتطـــرف ـ فردا أو 
مجموعة ـ لديـــه قناعة ببعض المعتقدات 
التـــي تشـــكل طاقتـــه الدافعـــة للتطرف 
مجموعـــة  وهـــي  والإرهـــاب،  والعنـــف 
المبادئ والقيم والأفكار التي اســـتوعبها 
المتطـــرف وتنحرف عـــن التوجـــه العام 
لمضامـــين الثقافـــة ومنظومـــة القيم في 

المجتمع“.
ويلفـــت عبدالفتـــاح إلـــى أن بعـــض 
أشـــكال التطرف الظاهـــري قد يتمثل في 
رفض نظام الزي الذي يعبّر عن الاختلاف 
بين الأجيـــال، ويبدو مغايرا لأنماط الزي 
وشـــكل تصفيف الشـــعر، وهـــو ما يبدو 
لـــدى الأجيال الأكبر ســـنا، يمثـــل تطرفا 
أو أمرا غريبا وبعضه قد يشـــكل مظهرا 
وسلوكا ينطوي على تهديد، بقطع النظر 
عمّا إذا كان ذلك صحيحا أم لا. ويضيف 
”خـــذ مثلا بعـــض الرقصـــات الجماعية، 

والموســـيقى الصاخبـــة المســـتعارة من 
الغربيـــة  والجماعـــات  الطـــرق  بعـــض 
كموسيقى ’الميتاليك‘ أو ’الراب‘، أو القرع 
على البراميـــل، وقد يطلق بعض الإعلام 
علـــى بعضهم أنهم عبدة الشـــيطان، من 
خـــلال ارتداء زيّ ذي لون موحد؛ أســـود 
مثلا، ويختـــارون مكانا ما كما حدث في 
مصـــر مرارا وأدى إلى القبض عليهم، ثم 

الإفراج عنهم“.
ويتابـــع ”بعـــض أشـــكال التطـــرف 
النظـــام  طبيعـــة  تحددهـــا  السياســـي 
السياســـي ونخبته الحاكمة، لاسيما في 

ظـــل نمط الدولـــة والحكم الشـــمولي أو 
التســـلطي، حيث يعد كل طلب سياســـي 
واجتماعـــي ـ إن وجـــد ـ للتغييـــر خارج 
إطار النظام وحدوده وقواعده ’الدستور 
والقوانـــين والأحـــزاب ـ إن وجـــدت ـ أو 
ـ يعد تطرفـــا وإرهابا.  الحزب الواحـــد‘ 
وتتســـع دائـــرة مفهوم التطرف لتشـــمل 
مجموعـــات مـــن الأفـــكار والســـلوكيات 
السياســـية  والجماعـــات  والمنظمـــات 
والدينية. والتطرف الديني يشمل أيّا من 
منظومـــات الأفكار والمعتقـــدات المذهبية 
الدينيـــة  والتأويـــلات  والتفســـيرات 
الوضعية، والتي تتســـم بالحدية، والتي 
تســـتحب بأنماط التشـــدد والتزمت في 
الخطاب الديني، وفي الســـلوك الزي، بل 
وفي اللغـــة اليومية التي تســـتخدم في 
التخاطـــب والتفاعل مع الآخرين، أو بين 
بعضهم بعضـــا، وغالبا مـــا تكون اللغة 
ذات موارد دينية ومســـتمدة من مصادر 
لغويـــة أصوليـــة قديمـــة، وذات مفردات 
وعبارات نمطيـــة وتناصات (تضمينات) 
مع نصوص دينية مقدســـة أو ســـنوية، 
أو من لغة مؤسســـي المذهب وشروحهم 
وبعض التابعين في الدائرة الســـنية أو 

الشيعية أو الإباضية“.
ويضيـــف عبدالفتاح أن هـــذا النمط 
من الخطاب الدينـــي المكتوب أو الملفوظ 
في الخطاب اليومي ومصادره يرمي إلى 

الاســـتعلاء على أنماط التدين الشـــعبي 
الخطابـــات  نمـــط  وعلـــى  ومروياتـــه، 
الدينيـــة الأصولية الرســـمية، من فقهاء 
ودعاتها  الرســـمية  الدينيـــة  المؤسســـة 
ووعاظها. هذا النمـــط نجده لدى بعض 
المنتمين للجماعات الإسلامية السياسية 
الســـلفية  والجماعـــات  الراديكاليـــة، 
الطـــرق،  ودعـــاة  وغيرهـــا،  الجهاديـــة 
وسلعهم الخطابية والرمزية ونظم الزي 
والنقاب  كالجلبـــاب  والنســـاء  للرجـــال 
وتربية  للنســـاء  والإســـدال  والحجـــاب 
الذقون للرجال والجلبـــاب القصير لدى 
بعض الســـلفيين، والرؤى والأفكار التي 
يطرحونها في الأسواق الدينية الوطنية 
أو الإقليميـــة أو الكونيـــة. إن الأنمـــاط 
ذات  والســـلوكية  والفكريـــة  الدينيـــة 
الوجوه والأسانيد الدينية الوضعية هي 
الأكثر بروزا وتمددا منذ أربعة عقود في 

مصر وغالب الدول العربية.

غياب العقل الناقد

الجمـــود  أن  عبدالفتـــاح  ويـــرى 
الفكري وإعادة إنتـــاج الأفكار والمقولات 
ـ وبعضهـــا أيديولوجي دينـــي تأويلي ـ 
بات يشكل ســـمة عامة منذ عقود، ويبدو 
أن هـــذه الحالة التاريخية المســـتمرة لم 
تعد تقلق أحدا في النخب السياســـية أو 
في المعارضـــة أو في دوائـــر المثقفين أو 
الباحثين، والاستثناءات القلقة محدودة، 

ويتم فرض النسيان والحجب عليها.
ويشـــير إلى أن حالة مـــن فقر الفكر 
وضعف الإرادة والكســـل العقلي تسيطر 
على حياتنا العقلية، وبنياتنا النفســـية 
الجماعية، والجميـــع يبدون متصالحين 
مع هـــذه الحالـــة الاجتماعيـــة، إلا قليلا 
من العقول النقدية والإبداعية المســـكونة 
بقلق الأسئلة، ونقد الموروثات الوضعية 
والســـلوكيات الاجتماعية المحمولة على 
الازدواجية والنفاق والكســـل الجماعي، 
والمســـؤولية  العمـــل  قيمـــة  واحتقـــار 
وضعـــف المبادرة الفرديـــة أو الجماعية. 
ســـاد الامتثال والخضوع للقيم السلبية 
معهـــا  والتطبيـــع  وتمثلهـــا  الســـائدة 

والتبرير لها.
ويوضـــح عبدالفتـــاح أن ثمـــة نزعة 
للثميـــل الظاهري لأداء العمـــل، بينما لا 
عمل ولا إنتـــاج ولا إبداع، وإنما الجميع 
فـــي حالة تمثيل شـــكلي لأدائهم للأعمال 
المنوطـــة بهـــم، بينما لا يقـــدم العمل في 
أشـــكاله البيروقراطية المتخلفة إلا كجزء 
من سوق الفساد والرشوة والاختلاس.. 
إلخ، والأخطر أن تضخم الجهاز الإداري 
للدولـــة بات مفرطا وخطرا وبات يشـــكل 
حالة من اســـتنزاف موارد الدولة؛ لأنها 
العمـــل  وتكـــره  كســـولة،  بيروقراطيـــة 
والعقـــاب،  الثـــواب  وإعمـــال  الجـــاد، 
وتعتبـــر أن محاولة تحريـــك هذه الجثة 
تهديـــد  هـــو  الضخمـــة  البيروقراطيـــة 
لمصالحهـــا وعمل مضاد للثـــورة، وتثير 

المخاوف من التظاهر والاحتجاج الفئوي 
إذا مـــا حاولـــت الدولة إحـــداث إصلاح 
إداري جـــذري أو جزئـــي فـــي إطار هذه 

البيروقراطية الهرمة.
ويـــرى أن الجمود العقلي المســـيطر 
وراءه العديد من الأســـباب وعلى رأسها: 
أولا حالـــة موت السياســـة التي ســـادت 
البيروقراطية السياسية والإدارية للدولة 
التســـلطية منـــذ الثالث والعشـــرين من 
يوليو 1952 ونظامها المستمر حتى الآن، 
حيث لا يوجد طلب سياســـي واجتماعي 
علـــى الفكر النقدي الجديد الذي يســـائل 
مجتمعـــه وقيمه وأفـــكاره وأنماط تدينه 
التقليـــدي الوضعي الموروث والمســـتمر 
تاريخيـــا. ثانيا ســـطوة مفهوم الاجماع 
السياســـي ذي الســـند الديني التأويلي 
والنزعـــة الأشـــعرية الداعمـــة للســـلطة 
الإقصائية  ونزعتها  الحاكمة،  السياسية 
للـــرؤى والأفكار الأخرى، وحساســـيتها 
من النزعة العقليـــة النقلية. ثالثا هيمنة 
التســـلطية الدينيـــة ربيبـــة التســـلطية 
السياسية المسيطرة تاريخيا، على نحو 
أدى إلى سطوة عقلية التكفير والتحريم 
والتأثيـــم على حريـــة العقـــل والإبداع، 
وحلول العقـــل الناقـــل الاتباعي، علامة 
ورمـــزا علـــى الذهنية الســـائدة نخبويا 
وجماهيريـــا إلا قليـــلا. رابعـــا التدهور 
المســـتمر في النظام التعليم وسياســـاته 
ومناهجـــه علـــى نحـــو أصبـــح التعليم 
يشـــكل عائقا أساسيا من عوائق التطور 
السياســـي والاجتماعـــي والثقافـــي في 
بلادنا. خامســـا تزييـــف الفكـــر والقيم 
الرافضة  الاجتماعـــي  الســـلوك  وأنماط 
للتفكير الحر والمبـــادرة الفردية والعقل 
الناقـــد. سادســـا الفجـــوة المعرفية بين 
تكوين النخـــب الثقافية والثقافية، وبين 
تطورات المعرفة فـــي عالمنا المتغير. هذه 
الأسباب وغيرها باتت تشكل علامة على 
غياب العقـــل الناقد والحيويـــة الذهنية 
وروح المبـــادرة والإبـــداع الوطنـــي.. وا 

أسفاه!

ماهية التجديد الديني

وتســـاءل عبدالفتـــاح: ما هـــو الفكر 
التجديـــدي  الدينـــي  والفكـــر  الجديـــد 
المطلوبـــان؟ ويؤكد أنـــه لا يمكن الفصل 
بين الفكـــر الجديد وتجديد العقل والفكر 
المصري وبين الفكر الديني، لأن ثمة جدلا 
وتفاعـــلا بين الفكـــر وطرائق اشـــتغاله 
وعملـــه، وبيئتـــه الوطنيـــة والإقليميـــة 
والكونية الإنســـانية، وبين الفكر الديني 
داخل المؤسســـات الدينية الرســـمية أو 
الطوعية أو الفردية، من ناحية ثانية بين 
الفكر الديني والفكر السياســـي وسماته 
فـــي مجتمعـــات لا تـــزال الاختلاطـــات 
الدين  بـــين  والتشويشـــات  والتداخلات 
للديني،  السياسي  وتوظيف  والسياسة، 
بل وبعـــض الفكر الســـائد لأداء وظائف 
سياســـية تمس شـــرعية الحكم المهيمن، 

الاجتماعيـــة  التعبويـــة  الأطـــر  فـــي  أو 
والسياســـية والدينية كتابـــع أو حليف 
نســـبيا لأجهـــزة الدولـــة الأيديولوجية، 
في نظم تســـلطية الطابع، تشكل الحالة 
السياســـية المصريـــة مثـــالا هامـــا على 
المقولة السابقة، وذلك على النحو التالي:

أولا في ظل المرحلة شـــبه الليبرالية 
تأثر الفكر الديني السائد داخل المؤسسة 
الدينية وخارجها بالمجتمع شبه المفتوح 
العامـــة  الحريـــات  وبيئـــة  والمتعـــدد، 
السياســـية والفكريـــة على نحو شـــكل 
تحديا لبعض المشايخ الذين شاركوا في 
الحياة العامة وقدموا بعض الاجتهادات 
في الفكـــر الديني من مثـــل محمد عبده، 
طه حســـين، على عبدالـــرازق، مصطفى 
المراغـــي، محمـــود شـــلتوت، ومحمـــود 

بخيث.

السياســـية  التســـلطية  أدت  ثانيـــا 
وأيديولوجيا التعبئة لنظام ثورة يوليو 
1952 في مختلف مراحله إلى فرض قيود 
علـــى حريات الـــرأي والتعبيـــر والتدين 
والاعتقـــاد، ومـــن ثم فرضـــت قيود على 

الفكر الديني وازداد جمودا.
ثالثا ســـاهم تمدد الحركة الإسلامية 
فـــرض  فـــي  والراديكاليـــة  السياســـية 
المزيـــد مـــن القيود علـــى الفكـــر عموما 
والدينـــي خاصـــة، من خلال اســـتخدام 
آليـــات التكفيـــر، والثنائيـــات الضديـــة 
حول الحرام والحلال، وانتشـــار ظواهر 
التحريض على مصادرة الكتب والأعمال 
السردية الإبداعية أو الفنية الأخرى، من 
منظور الحلال والحرام والكفر والإيمان 
والخلـــط بـــين الواقـــع وبـــين الأعمـــال 

السردية والفنية.
ويؤكـــد عبدالفتاح أن ثمـــة تفاعلات 
بـــين البيئـــة السياســـية والفكرية وبين 
حرية الفكـــر عامة، والديني خاصة، ومن 
ثم من الصعوبة بمكان أن يشهد التفكير 
الديني تجديدا أو إصلاحا في ظل هيمنة 
التســـلطية السياســـية أو الشمولية، أو 
القيود على حريات الفكر والإبداع عموما 
والديني خصوصا. مـــن ناحية أخرى لا 
يمكـــن تجديد الفكر الدينـــي أو إصلاحه 
دونما تجديد للدولة والنظام السياســـي 
وتطوره من التسلطية إلى الديمقراطية، 
فلا إصلاح دينيا دون إصلاح سياســـي، 
ولا تجديـــد دينيا دون تجديد سياســـي 
في الفكـــر والدولة والمؤسســـات والقيم 
السياســـي  والســـلوك  السياســـية 

والاجتماعي.
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تغير الزمن والصورة نفسها

الجمود الفكري يعيق التغيير 

تســــــاؤلات التجديد الديني فــــــي الفكر أو الخطاب شــــــكلت محاور كتاب 
الباحــــــث نبيل عبدالفتاح ”تجديد الفكر الديني“ الصادر أخيرا والذي أكد 
فيه أن سؤال التجديد الديني أصبح خطابا سلطويا، ولم يعد جزءا مركزيا 

من الهموم الفكرية للجماعات الثقافية أو المؤسسة الدينية الرسمية.

من الصعوبة بمكان أن 

يشهد التفكير الديني 

تجديدا في ظل هيمنة 

التسلط السياسي أو القيود 

على حريات الفكر والإبداع 

حالة من فقر الفكر وضعف 

الإرادة والكسل العقلي 

تسيطر على حياتنا العقلية، 

والجميع يبدون متصالحين 

مع هذه الحالة الاجتماعية

  إسلام
سياسي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التجديد الديني خطاب سلطوي لم يعد يهم المثقفين

الباحث المصري نبيل عبدالفتاح: لا إصلاح دينيا دون إصلاح سياسي


